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 قرار أمانة مؤتمر الشعب العام

 مسيحي 6002ر .و 4731لسنة ( 481)رقم 

 بشان نظام عمل جهاز المراجعة المالية

 

 أمانة مؤتمر الشعب العام ،،،

 بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. 

 وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. 

  ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.و 1631ة لسن( 1)وعلى القانون رقم. 

 وعلى القانون التجاري. 

 ولائحة الميزانية والحسابات والمخازنوعلى القانون المالي للدولة ،. 

  ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله 1241لسنة ( 11)وعلى القانون رقم. 

 ر بشأن إنشاء جهاز المراجعة المالية.و 1632لسنة ( 1)ب العام رقم وعلى قرار مؤتمر الشع. 

  ر بشان إعادة تنظيم اللجنة الشعبية العامة .و 1632لسنة ( 3)وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم

 .للتفتيش والرقابة الشعبية

 وعلى ما عرضه أمين جهاز المراجعة المالية. 

 ر.و 1632لسنة ( 11)لعام رقم وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب ا. 

 

 قــــــــــررت

 

 ( 4)مادة 

يختص جهاز المراجعة المالية بفحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية 

وإعداد تقرير سنوي عنه يبسط فيه الملاحظات والتوصيات التي يراها الجهاز، وأوجه الخلاف الذي يقع 

 .ختلفةبينه وبين الجهات الم

ويتولى أمين الجهاز تقديم هذا التقرير إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية عن طريق أمانة مؤتمر الشعب 

العام وصورة منه إلى اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية، وإلى اللجنة الشعبية العامة و 

الجهاز الحسابي الختامي من اللجنة الشعبية المالية وذلك في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسليم 

 .العامة للمالية
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كما يجوز تقديم تقارير مماثلة كلما دعت الضرورة في المسائل التي يرى الجهاز أنها من الاهمية أو 

 .الخطورة بحث يقتضي الامر سرعة النظر فيها

لى الجهاز في مدة لا تجاوز ستى وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية أن تقدم الحساب الختامي للدولة إ

 .أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية

 

 ( 6)مادة 

 : على جهاز المراجعة المالية عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يلي( : أ)

 .التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية غلى الإيرادات .1

التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة،  مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع المبالغ .4

 .وأنها أدرجت في الحسابات المختصة لها

التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية و اللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه  .6

 .النظر إلى ما قد يبدو له من اوجه النقص او العيب فيها

 : لية التثبيت بوجه خاص مما يليوعلى جهاز المراجعة الما( : ب)

أن حوافظ توريد الايرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين  .1

 .العامة بالشكل الصحيحالمختصين، وان المبالغ المبينة بها قد تمت إضافتها إلى الإيرادات 

ة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من أن كشوف الإيرادات والمتأخرات التي قدمتها الجهات العام .4

الإيرادات مضافا إليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للدولة من إيرادات 

واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة وأن المصالح لم تهمل أو تتوان في تحصيل هذه 

 .المتأخرات

أو ربح أو من أداء أية أموال أخرى مستحقة إلا في الاموال  أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة .6

 .المنصوص عليها قي القوانين وبتصديق من الجهات المختصة قانونا

 .أن تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقا للقوانين .2

 

 ( 7)مادة 

 :يلييختص جهاز المراجعة المالية فيما يتعلق بالمصروفات بما 

 .التأكد من سلامة الرقابة الداخلية على المصروفات( أ)

 : على جهاز المراجعة المالية التثبت بوجه خاص مما يلي( ب)

أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق الأرقام الواردة في المستندات  .1

 .الخاصة بها
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التفويضات الخاصة بها، وانها صدرت من  أن جميع قسائم الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود .4

 .والمخالصات المطلوبةالجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح، وأنها مصحوبة بالأوراق 

أن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في  .6

 .نهاالميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود م

أن جميع المبالغ التي تم صرفها على الأعمال الجديدة أو خطة التحول قد صرفت في الاجه التي  .2

رصدت من أجلها وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات 

 .المختصة

 

 ( 1)مادة 

 :ن الآتيعلى جهاز المراجعة المالية عند مراجعته للإيرادات والمصروفات التأكد م

الفصل بين حسابات الإيرادات والمصروفات وان الصرف يتم بموجب صكوك إلا في الأحوال  .1

 .الضرورية والتي يقوم فيها الصرف عن طريق عهدة المصروفات النثرية

 .التأكد من التسويات الشهرية لحسابات المصارف والمطابقة مع الدفاتر .4

 .رة تسوية جميع العهد والسلف في نهاية السنة الماليةالتأكد من تسوية العهد والسلف دوريا مع ضرو .6

 .الجرد الدوري لحسابات الخزينة و المصارف .2

 .التأكد من سلامة وكفاءة الأنظمة المالية والدورات المستندية واستكمال سجلات القيد والإثبات .1

 .التأكد من أدلة الإثبات الضرورية وتوفرها .3

 

 ( 5)مادة 

ية في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القرار بفحص ومراجعة يقوم جهاو المراجعة المال

الحسابات و المستندات المؤيدة لها وتقييم كفاءة أداء الجهات الخاضعة لمراجعة الجهاز طبقا للأصول 

الفنية والمحاسبية المتعارف عليها وفي نطاق القواعد المنظمة لنشاط مل منها ووفقا للأحكام والضوابط 

 .تضعها امانة مؤتمر الشعب العامالتي 

وله أن يمارس هذا الاختصاص في مقر الجهاز أو فروعه أو في مقر تلك الجهات التي عليها تقديم 

حساباتها إليه عند طلبه، كما له حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم 

ين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختص

 .لازمة منهم
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 ( 2)مادة 

يكون تكليف مراجعي الحسبابات بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة كليا أو جزئيا  .1

والتي تنص قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية بقرار من أمين جهاز المراجعة المالية، كما 

 .ديد المكافآت التي تمنح لهؤلاء المراجعين مقابل عملهميتولى تح

راجعي الحسابات أمام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة يكون مع عدم الإخلال بمسؤولية م .4

هولاء المراجعون مسؤولين أمام الجهاز عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذه الجهات 

 .ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيقه

من هذه المادة ( 1)للجهاز الاتصال بمراجعي الحسابات من الجهات المنصوص عليها في البند  .6

وإعطائهم التعليمات المتعلقة بطريقة الفحص والمراجعة وعليه أن يوافوا الجهاز بالتقارير التي 

يشوبها من يعدونها بشأن المهام المكلفين بها وللجهاز أن يقوم بمراجعة هذه التقارير وان يستوفي ما 

 .ا الاستيفاءنقص أو عدم وضوح أو أن يكلف المراجعين المذكورين بهذ

من هذه المادة طبقا للأصول المحاسبية ( 1)تكون مراجعة حسابات الجهات المشار إليها في البند  .2

 .المرعية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه الشركات والمشروعات

الجهات المشار إليها في البند السابق عرض ملاحظات الجهاز على لجان الإدارة والمسؤولين في  .1

التي ترد في التقارير التي يقدمها إليهم على الجمعيات العمومية أو غيرها من الهيئات والمجالس 

واللجان المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات، وللجهاز أن يحضر 

 .ة واعتماد الميزانيات والحسابات الختاميةالاجتماعات التي تعقدها لمناقش

 

 ( 3)مادة 

وأمانات وحسابات جارية على جهاز المراجعة المالية مراجعة جميع الحسابات خارج الميزانية من عهد 

وغيرها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها من أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات 

 .صحيحة ومستوفاة

يضا مراجعة حسابات السلف والقروض التي تمنحها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة وعليه أ

والتحقق من أنه قد تم الوفاء بأصل هذه السلف والقروض وملحقاتها إلى الخزانة العامة وفقا لشروط 

 .منحها

 

 ( 8)مادة 

خزائن والحسابات كما له أن لجهاز المراجعة المالية القيام في اي وقت بفحص أو تفتيش مفاجئ على ال

يفحص المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وأي مستند أو سجل أو ورقة يراها لازمة 
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لأعمال المراجعة، بما في ذلك السرية منها وله ان يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو السجلات او 

له ان يطلب من الشخص المعهود إليه بها أو الاوراق أو الوثائق الأخرى أو الحصول على صورة منها و

 .هلاوقأ عامس موزل ىري نم ءاعدتسا هلو ،اهتحص تبثت هنم ةعقوم ةداهشالمسؤول عنها أن يقدم 

 

  (9) ةدام

 وأ ةلودلل ةصصخملا لاوملاا ليصحتل ةمزلالا تاءارجلإا ذاختا ةصتخملا تاهجلا نم بلطي نأ زاهجل

 تفرص يتلا وأ اهليصحتل ةمزلالا تاءارجلإا ذختت يتلاو اهتعجارمل ةعضاخلا تاهجلا نم ةهج ةيلأ

 .تاعيرشتلل ةفلاخملاب وأ قح هجو ريغب

 

  (40) ةدام

 مهنكمي امب يئاضقلا طبضلا يرومأم ةفص زاهجلاب نيينفلا نيلماعلاو ةيلاملا ةعجارملا زاهج نيمأ حنمي

 .مهماهم ءادأ نم

 يرومام ةفص مهحنم متي نيذلا نيينفلا نيلماعلا هيف ددحي ةيلاملا ةعجارملا زاهج نيمأ نع رارق ردصيو

 .يئاضقلا طبضلا

 

  (44) ةدام

 ىلإ اهتلاحإ متيو ةيلام تازواجتو تافلاخم نم زاهجلل فشكتي اميف تلالادتسلاا عمج رضحم حتف متي

 .اهيف قيقحتلل ةيبعشلا ةباقرلاو شيتفتلل ةماعلا ةيبعشلا ةنجللا

 

  (46) ةدام

 يتلا تافلاخملا يف قيقحتلا تاءارجإ ةرشابم ةيبعشلا ةباقرلاو شينفتلل ةماعلا ةيبعشلا ةنجللا ىلوتت

 فاقيإو لمعلا نع ماعلا لاملاب ررضلا قاحلإ يف ببست نم فاقياو ،ةيلاملا ةعجارملا زاهج اهفشتكي

 .فراصملا ىدل ررضلا اهقحل يتلا باتساحلا يفف رصتلا

 

  (47) ةدام

  .تاءارجلإا ةنودم يف رشنيو ،هرودص خيرات نم رارقلا اذهب لمعي

 

 

  ماعلا بعشلا رمتؤم ةنامأ

  ترس يف ردص
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 لاوش 8 :خيراتب

 يحيسم 6002/زومتلا/70 :قفاوملا

 


